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  9539 عدد مدنيقرار تعقيبي 
  2006 أفريل 13 مؤرخ في

   بلقاسم آريد السيدصدر برئاسة 

  .تأمين :   مادةال
 1961 لسنة 80 الأمر عدد 5 و4صلان الف : مراجعال

  .30/1/1961المؤرخ في 
ن، إستثناء، الضمان، السياقة بعد سحب تأمي : مفاتيحال

  . الرخصة

      :دأـالمب

مين أ الت يعفي شركةإن سحب رخصة السياقة لا
من تغطية النتائج المالية للحادث بالنظر إلى أن 
مجرد السحب لا يعني السياقة دون الشهائد الصالحة 
التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل للسوق 

ملة المعارف جفعملية السحب لا تنزع عن السائق 
 لسوق الوسيلة بل تضعه والمكتسبةالفنية المتلقاة 

ة مع المصالح الإدارية المختصة بسبب في مواجه
إخلاله بقاعدة مرورية وبالتالي فلا ينطبق الإستثناء 

  .من الضمان
    ::أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي 

على مطلب التعقيب المضمن تحت لاع طّالإبعد 
 بتاريخ  الحبيب بن عيسىالأستاذ والمقدم من 9539العدد
   2005 ديسمبر 24

   .ق.م.شمين كومار في أ شركة الت:في حق 
 سرحان محل مخابرته بمكتب محاميته )1 :ضــد 

   . فوزية الباشاالأستاذة

 المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق )2
   .مال الضمان لضحايا حوادث السيارات

طعنا في الحكم الاستئنافي المدني الصادر عن 
 بتاريخ 19503محكمة الاستئناف بتونس تحت العدد 

 الأصلين ـي بقبول الاستئنافيـ والقاض5/7/2005
 الحكم الابتدائي بإقرار الأصلوالعرضي شكلا وفي 

 بالمال المؤمن وحمل المستأنفة العمل به وتخطئة وإجراء
 المستأنفةالمصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة 
 وتغريمها بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها

 تقاضي أتعاب بثلاثمائة دينار الأول ضده نفالمستألفائدة 
 محاماة عن هذا الطور ورفض الاستئناف وأجرة

  .العرضي موضوعا فيما زاد على ذلك
على مذكرة مستندات الطعن المبلغة لاع طّالإوبعد 

 2006 جانفي 20نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 
نس بواسطة السيد المنجي العيساوي العدل المنفذ بتو

  .83812ضره عدد حسب مح
على جميع الوثائق التي يوجب لاع طّالإوبعد 

ت تقديمها وعلى ملحوظات .م.م.ممن  185الفصل 
   . شرح ممثلها بالجلسةإلىالنيابة العمومية والاستماع 

 أوراق على الحكم المنتقد وعلى كافةلاع طّالإوبعد 
  : ح بما يلي الملف والمداولة طبق القانون صرّ

  : ل ـمن حيث الشك
 أوضاعهحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

  .وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا
   :لــالأصمن حيث 

 الحكم المنتقد أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كيفما 
 الأصل التي انبنى عليها قيام المدعي في وأوراق

 لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس الأولالمعقب ضده 
 حادث إلى 1998 مارس 27نه تعرض يوم أعارضا 

***************

*****

*****

*******



  2

 صدمته السارة إذمرور لما كان ممتطيا دراجته النارية 
 لذلك أضرارالمؤمنة لدى المطلوبة مما الحق به عدة 

 الأضرار المطلوبة بالتعويض له عن تلك إلزاميطلب 
   .ع.إ.ممن  96 الفصل أساسعلى 

 محكمة أصدرت القانونية الإجراءاتوبعد استيفاء 
 2002 جوان 26 بتاريخ 11121عدد البداية حكمها 

مين أ المدعى عليها شركة التبإلزاموالقاضي ابتدائيا 
ن تؤدي للمدعي أكومار في شخص ممثلها القانوني ب

تعويضا ) د4500.000( وخمسمائة دينار آلاف أربعة
) د1500.000( وخمسمائة وألفله عن الضرر المادي 

 أجرةتعويضا له عن الضرر المعنوي وخمسون دينارا 
 أجرة) د15.000(الاختبار الطبي وخمسة عشر دينارا 

 تقاضي أتعاب ومائتي دينار الأوليةالشهادة الطبية 
 محاماة وحمل المصاريف القانونية على المحكوم وأجرة

 وإخراجعليه ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك 
  .المكلف العام بنزاعات الدولة من نطاق المطالبة

 سقوط الدعوى إلىها استنادا  المحكوم عليفاستأنفه
بمرور الزمن بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحادث 

 سائق أن الحرمان من الضمان ضرورة إلىواستنادا 
السيارة قد تولى قيادة السيارة رغم سحب رخصة 

   . من القضيةوإخراجهاسياقته وطلبت النقض 
 محكمة أصدرت القانونية الإجراءاتوبعد استيفاء 

 11/11/2003 بتاريخ 205ية حكمها عدد الدرجة الثان
 قطع إلىستنادا إ أعلاهكيفما يتضح من نصه المضمن 

مدة التقادم المسقط للدعوى بقيام المدعي بالحق الشخصي 
 معارضة المدعي في القضية الجزائية والى عدم جواز

الذي هو غير ولا يعارض باستثناء من الضمان من 
  حب  رخصة السياقة  سائق السيارة الصادمة بعد سيتول

  : فتعقبته الطاعنة ناسبا له 

 لسنة 80 عدد الأمر من 5 و4خرق الفصلين : أولا 
  :مين أ من الشروط العامة لعقد الت6 والفصل 1961

 محكمة أصدرت القانونية الإجراءاتوبعد استيفاء 
 بقبول 2004 ماي 6 بتاريخ 1116التعقب قرارها عدد 

ض الحكم المطعون فيه مطلب التعقيب شكلا واصلا ونق
   .الإحالةمع 

 النشر إعادة نشر القضية وتمسك طالب إعادةوقد تم 
ن الحكم الابتدائي كان في طريقه قانونا ومطابقا لما أب
 شرط الحرمان من أنستقر عليه فقه القضاء كما إ

الضمان بسب السياقة بدون رخصة المنصوص عليها 
 شرط  هو1961 لسنة 80 عدد الأمر من 4بالفصل 

تعاقدي لا يعارض به المتضرر الذي يعتبر غيرا عملا 
 الأمر من 5ن الفصل أ النسبي للعقود والأمر إدببم

المذكور عدد حالات التي يمكن معارضة ضحايا الحوادث 
بها على سبيل الحصر وهي حالات لا تفصل ضمن 
الشروط الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الرابع 

 أن إلىستنادا إ بعدم التامين المستأنفةن احتجاج إبالتالي ف
 السياقة مردود عليها طالبا السائق سحبت منه رخصة

  . الحكم الابتدائيإقرار
 محكمة أصدرت القانونية الإجراءاتوبعد استيفاء 

 كيفما 5/7/2005 بتاريخ 19503 حكمها عدد الإحالة
 شرط أن إلىستنادا إ أعلاهيتضح من نصه المضمن 

ضمان بسبب السياقة بدون رخصة الحرمان من ال
 لسنة 80 عدد الأمر من 4المنصوص عليه بالفصل 

 هو شرط تعاقدي بين المؤمن والمؤمن ولا 1961
يعارض به المتضرر الذي يعتبر غيرا عن العقد عملا 

  . النسبي العقودالأثر إدببم
 المذكور عدد الأمر من 5وطالما عدد الفصل 

ا الحوادث بها وهي الحالات التي يمكن معارضة ضحاي
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بطلان وتوفيق العمل بالعقد وتوقيف الضمان وعدم 
التامين وهي حالات لا تدخل ضمن الشروط الاستثنائية 

نه لا أ إلا والتي يمكن اشتراطها 4التي وردت بالفصل 
 حسب بالإعفاءاتيمكن معارضة ضحايا الحوادث 

ن الحكم إ المذكور وبالتالي فالأمر من 5صريح الفصل 
   .إقرارهعون فيه جاء مؤسسا واقعا وقانونا وتعين المط

  :فتعقبته الطاعنة ناسبة له 
 لسنة 80 عدد الأمر من 5 و4خرق الفصلين : ثانيا 

  :مين وضعف التعليل أ وبنود عقد الت1961
ثاء الضمان من ت الطاعنة تمسكت باسأنبمقولة 

ن ما عللت به محكمة أجل السياقة بدون رخصة وأ
 يعد خارقا للقانون ومخالفا لما هو معتمد الحكم المنتقد

 الفصل الرابع ابتدأ المشرع قد أنلدى المحاكم ضرورة 
 بقوله يمكن التنصيص 1961 لسنة 80 عدد الأمرمن 

 لم يكن إذا. . . بعقد التامين على الحرمان من الضمان 
 لم تكن إذا أوللسائق عند وقوع الحادث السن المطلوبة 

حة التي تقتضيها التراتيب الجاري بيده الشهائد الصال
بها العمل لسوق السيارة ويترتب على الحرمان من 

نه أ الفصل الخامس الذي جاء به أوردهالضمان ما 
 بتوقيف أويمكن معارضة ضحايا الحوادث ببطلان 

العمل بالعقد وبتوقيف الضمان وعدم التامين وبالتالي 
 حالة ن ما انتهجته محكمة الحكم المنتقد من كونإف

السياقة بدون رخصة لا يعارض بها الغير هو اتجاه 
 الأمر الفصل الخامس من إلى يكفي الرجوع إذ خاطئ

 التي لا يعارض بها طالشروالمذكور الذي تضمن 
الغير وقد جاءت حصرية ولم يرد من ضمنها أي حالة 
من الحالات التي نص عليها الفصل الرابع بل تعلقت 

لتاي فان الحكم المنتقد قد خرق  من الضمان وبابالإعفاء
 1961 لسنة 80 عدد الأمر من 5 و4 الفصلين أحكام

 وخالف بنود عقد التامين فجاء قضاؤه تأويلهما وأساء
  .ضعيف التعليل مستوجبا للنقض

  المحكمـــــة
  : عن المطعن الوحيد 

حيث تمسكت الطاعنة بمنازعتها في الضمان 
سياقة والتي  السائق لم يكن يمسك رخصة أنضرورة 

 جانفي 30 الأمر من 4سحبت منه وعملا بالفصل 
 فإنهامين أ من الشروط العامة لعقد الت6 والفصل 1961

تعبر حالة حرمان من الضمان يمكن معارضة ضحايا 
   .الحوادث بها

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة وما جاء 
 لسنة 80 عدد الآمر من 5بمستندات الطعن فان الفصل 

عدد الحالات التي يمكن معارضة ضحايا  1961
الحوادث بها وهي بطلان وتوقيف العمل بالعقد وتوقيف 
الضمان وعدم التامين وهي حالات لا تدخل ضمن 
الشروط الاستثنائية التي وردت بالفصل الرابع من 

 والتي يمكن للمتعاقدين اشتراطها إليه المشار الأمر
سبب سياقة الوسيلة  يكون نفاذ استثناء الضمان بوبالتالي

المؤمنة لدى الطاعنة بدون رخصة السياقة يكون 
 أنمقصورا على طرفي العقد دون سواهما ضرورة 

 يتولد أن المذكور يقتضي الأمرالفصل الخامس من 
التامين لفائدة الشخص المتضرر حق خاص يطالب به 

ولا يمكن معارضة ضحايا الحوادث ) بالكسر(المؤمن 
   .بالإعفاءات
 سحب رخصة السياقة لا يعفي شركة أن وحيث
 أن إلى النتائج المالية للحادث بالنظر تغطيةالتامين من 

مجرد سحب الرخصة من السائق من طرف السلطة 
 لا يعني السياقة دون الشهائد الصالحة التي الإدارية

 أنتقتضيها التراتيب الجاري بها العمل للسوق باعتبار 
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ئق جملة المعارف عملية السحب لا تنزع عن السا
 يالفنية المتلقاة والمكتسبة لسوق الوسيلة بل تضعه ف

 إخلاله المختصة بسبب الإدارية مع المصالح مواجهة
 من الاستثناءبقاعدة مرورية وبالتالي فلا ينطبق 

  .الضمان
وحيث ترتيبا على ذلك كان الحكم المطعون فيه 
سليم المبنى والسند دون خرق القانون وكان الحكم 

لمنتقد معللا تعليلا سائغا واقعا وقانونا مما يجعل ا
  .المطعن معين الرد

  الأسبـابولهــذه 
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

  .أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم 

لفة من أ عن الدائرة المدنية الثامنة المت2006فريل أ 13
 السيدين ها السيد بلقاسم كريد وعضوية المستشارينرئيس

عبد القادر غربال والمنصف ذويب وبمحضر المدعي 
العام السيد محمد الكامل سعادة وبمساعدة كاتب الجلسة 

  .السيد فيصل الربعاوي
  وحرر في تاريخه 


